
 
 تعارض حقّ الأم مع حقّ الزوج وحقّ الإنجاب وحقّ المجتمع 

 حاکميّة الأصول الأخلاقيّة والتربویّة علی د يمع التأک 

 
 1فاطمة قدرتي

 

   خلاصة البحث
حقّ إنَّ   الأمومة  بعض    تجربة  في  ولکن  الزوجة،  من  للاستلاب  قابل  غير  طبيعي 

ة، أو مع  الطفل في الصحّ   ة، أو مع حقّ مع المصالح الاجتماعيّ   الحالات يتعارض هذا الحقّ 
اشتراط الزوج بعدم الاستيلاد، ويمکن عندئذٍ منع الزوجة  ة للزوجين، أو الحقوق الجنسيّ 

من هذه الحالات، دراسة العواقب    ة بمكان في كّل يّ ومن الأهمّ   ، من ممارسة هذا الحق قانوناً 
ة لمنع المرأة من تجربة الأمومة وتقديم الحلول المتاحة لعدم منعها استنادًا  ة والأخلاقيّ التربويّ 

 من الأسرة والمجتمع.   ة في كّل ة علی القوانين التشريعيّ قيّ ة الأصول الأخلا إلى حاکميّ 

لًا  أوّ   شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ   لذلك في هذا المقال، تمّ 
، وبالرجوع إلى مصادر المکتبة، مع توضيح مكانة  وتحليليّ   وصفّي   من خلال منهجٍ 

حقّ يّ وأهمّ  تمّ   ة  وأخيًرا  أنّ التوصّ   الأم،  إلى  أو  ل  الزوج  استحقاق  من  بالرغم  ه 
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الزوجة علی    سياسات الرقابة السكانية القائلة بعدم الإنجاب، يمکن تقديم حقّ 
 في حالتين:    - ة  ة والأخلاقيّ نظرًا للمكانة العليا للأصول التربويّ   - سائر الحقوق  

التربويّ   -1 بالاقتضاءات  والأخلاقيّ الاهتمام  لقوّاميّ ة  وتوقّ ة  الأسرة  في  الرجل  ع  ة 
 التسامح والمداراة منه تجاه الزوجة حيث يلحق عدم الاستيلاد ضررًا وحرجًا للزوجة. 

ة  ة من خلال التأکيد علی حاکميّ الحيلولة دون حدوث بعض المشاكل الاجتماعيّ   -2
ة في حالة السيطرة علی بعض المشكلات  ة في العلاقات الزوجيّ ة والأخلاقيّ الأصول التربويّ 

مراض المعدية والدعارة وما إلى ذلك، بدلًا من الترکيز علی سياسات  ة مثل الأالاجتماعيّ 
یحقّ  لا  وبالتأکيد،  الأزواج.  من  الاستيلاد  حق  واستلاب  السكان  عدد   تقليص 

ة  ف بقوّ ة للطفل، التصرّ الصحة العامّ   للحکومات في حالة تعارض حق الاستيلاد مع حقّ 
 ة. العلاقات الجنسيّ وإجبار الزوجين علی الخضوع للتعقيم بدعوی تأمين 

الصحّ الرئيسةالکلمات   في  الطفل  حق  الزوجين،  حقوق  والاستيلاد،  الإنجاب  ة،  : 
  . ةة والأخلاقيّ ة الأصول التربويّ ة، حاکميّ المصالح الاجتماعيّ 
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 عرض المشکلةالأوّل:  

ية  إعطاء الأولوّ   ة في المجتمع علی تحديد النسل، فإنّ نيّ عندما تقوم السياسات السكّا 
ق بالاستيلاد في حالات الحمل عالية الخطورة يمکن  للوالدين وعدم تقييدهما فيما يتعلّ 

ضدّ  تدارکه  يمکن  لا  ضررًا  یسبب  الاقتصاديّ   أن  والثقافيّ البنی  والاجتماعيّ ة  ة  ة 
مصالح غالبيّ ويتسبّ   ،للمجتمع تجاهل  المجتمعب في  تربية    ، ة  تتعارض  عندما  وکذلك 

ة، لا يمکن القول بالاختيارات غير المحدودة للوالدين، بحيث  ه في الصحّ قّ الطفل مع ح 
نظريّ   نّ إ يقترح  المسؤوليّ البعض  قبول  إلّا ة  الأطفال،  للوالدين تجاه  المدنية  أنّ ة  بعض     

حق   الأبناء  تربية  يعتبرون  أنّ الآخر  ويعتقدون  للوالدين،  فيه  جدال  لا  لا    ا  الحکومة 
ة المشهورة، عندما ا حسب النظرة الفقهيّ من الاستيلاد. وأمّ تستطيع منع قرار الزوجين  

ب أو إذا تسبّ   1، قبلت الزوجة بشرط عدم الاستيلاد أثناء العقد، لا يمکنها طلب الإنجاب
ة، فلا يمکن  الإنجاب في حرمان الزوج أو إحراجه من حيث الاستمتاع بالمتعة الجنسيّ 

بأولويّ  حقّ القول  بمجرّ   ة  قابليّ الاستيلاد  الوضعيّ د  الحقوق  حلّ ة  ويجب  للإسقاط،    ة 
الاستيلاد، والحرج   الناتج عن عدم  التعارض بين الحرجين: الحرج  المشكلة علی غرار 

 ة. الناتج عن الحرمان من العلاقات الزوجيّ 

أنّ   حقّ   ويبدو  هو  ومقيّ   الاستيلاد  ومشروط،  صحّ تد  فيه  وعدم  شترط  الطفل  ة 
ة  الإضرار بنظام المجتمع ومصالحه أو حقوق الزوجين. وإنَّ الاهتمام بدور التعاليم الدينيّ 

ة الأصول  فضلًا عن آثار حاکميّ   -  ة حول تحديد النسلنيّ في إصلاح السياسات السكّا 
ة العاطفة والعلاقة الحميمة  ة للزوجين ومحوريّ ة علی العلاقات القانونيّ ة والتربويّ الأخلاقيّ 
التنفيذيّ ومكانته بالأحكام  مقارنة  اقتدار الأسرة  العليا في  والقانونيّ ا  أن    -   ةة  يمکن 

متاح    الاستيلاد کحلّ   ة لحقّ ف من حيث إعطاء الأولويّ یخلق حالة من المرونة والتکيّ 
الحالات من  کثير  تمّ   ؛في  التربويّ لذلك  الأصول  تأثير  مناقشة  البحث  هذا  في  ة  ت 

 

  .1362 /4 :1419؛ شبيري الزنجاني، 259/ 2: 1415انظر: الخوئي،  .1
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كّل والأخلاقيّ  في  المجالات  ة  الزوجيّ   من  للعلاقات  وحقّ الثلاثة  الصحّ   ة،  في  ة،  الطفل 
 ة حول تحديد النسل. نيّ ة من حيث السياسات السكّا والمصالح الاجتماعيّ 

 ةالاستيلاد في الثقافة الإسلاميّ  حقّ  الثاني:

الأوّ أوّليّ   إنَّ منع الحمل کحکمٍ  ينافي الأصول  المفسَّّ ليّ ،    -   ونة للإسلام، ويعتبر 
ة في حقوق  بقاء نوع البشر ومصلحة حفظه، من المقاصد المهمّ   -   ننظرًا لآيات القرآ
ة کضرورة لاستمرار وقد أشار الله تعالى إلى الزواج والعلاقة الجنسيّ   1ة.الأسرة الإسلاميّ 

نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنَ } حيث قال:    ؛من سورة البقرة   223النسل كالآية  
لأنفسکم وقدّموا  عددٍ   2، {شئتم  رأي  المفسَّين   وعلی  )قدّموا    فإنّ   ،من  بعبارة  المراد 

 3د.لأنفسکم( في الآية هو طلب الأولا

من أجل تحقيق الحياة الفاضلة ونيل    ؛ کثيًرا بإنجاب الطفل   ̂ کما وصّى أهل البيت 
  ة في السعادة والعافية في الدنيا والآخرة، واعتبروا قدرة المرأة علی الإنجاب من المعايير المهمّ 

الله أن    خذ أهلًا لعلّ ه قال: »ما يمنع المؤمن أن يتّ أنّ   | فعن رسول الله   ؛ اختيار الزوجة 
نسمةً«  أنّ   4، يرزقه  أهمّ   کما  من  يعتبر  رسول    الاستيلاد  قال  وآثاره؛ حيث  الزواج  ثمرات 

تکثّروا« | الله  »تناکحوا  في    5، :  الشيعة " وکذلك  بعنوان    " وسائل  باب  باب  ) هناك 
الأولاد استحباب   وتکثير  عديدة   (، الاستيلاد  فيها  تدلّ   6، والروايات  أهمّ   والتي  ة  يّ علی 

نتائجه توطيد   ، ومن أهمّ الإنجاب والاستيلاد والتکثّر من خلال نسل طاهر کمبدأ إسلاميّ 

 

  .15/15 :1385الطباطبائي،  .1
  .1/354 :1390قرائتي،  .2
  .1/412 :1389؛ القرشي البنابي، 2/21 :1385؛ الطباطبائي،  2/565  :1388الطبري،  .3
  .20/19 :1409الحر العاملي،   .4
  .21/358 :المصدر نفسه .5
  .227:  1388باينده،  .6



 353 ............................................................. ...   تعارض حقّ الأم مع حقّ الزوج وحقّ الإنجاب وحقّ المجتمع 

 

لثة 
الثا

نة 
الس

■ 
س

لخام
دد ا

الع
 ■ 

يخر
 -  ف

اء  
شت

202
3

 
م/ 

144
4

 ه  
  

ا  من الدستور الوطني، وأمّ   ( 110) ، المشار إليها في المادة  الأسرة کرکن أساس للمجتمع البشريّ 
ة بين الزوجين، حيث  فهو وجود علاقات صحيحة ومستقرّ   ، ها واستقرارها شرط ديناميات 

د استقرار الأسرة والعلاقة  وعدم الرغبة في الاستيلاد يهدّ   1ه. يلعب الطفل دورًا متزايدًا في 
 ة، ويجعل اتاذ قرار علی الانفصال والطلاق أسهل بکثير لدی الأزواج. الزوجيّ 

 ها في الأمومةع المرأة من حقّ ة لجواز منالحالات الشرعيّ  الثالث:

 ( تعارض حق الأم مع قبول الزوجة شرط عدم الاستيلاد  1

الاستيلاد في الزواج    بناءً علی الرأي المشهور، يکُره العزل وحرمان الزوجة من حقّ 
أو وجود شرط مسبق الزوجة  موافقة  قبول    2،الدائم دون  مع  الفقهاء  الکثير من  وقال 

البعض اعتبروا الإلزام بالدية في نهاية    مع أنّ   3، الدية علی عهدة الزوجة بوجوب الکراهيّ 
ودليل هذا القول في الغالب الروايات التي استخدم فيها معصوم عبارة »فإني   4؛ الضعف

ومن جملتها صحيحة   5،أکره ذلك« في بيان حکم العزل، فاستنبط البعض منها الحرمة
 د بن مسلم:  محمّ 

الحسین عن  محمّ   بإسناده  عن  العلاء  عن  صفوان  عن  سعيد  عن  بن  مسلم  بن  د 
   أکره ذلك إلّا ة فإنّي ا الحرّ ا الأمَة فلا بأس، وأمّ ه سئل عن العزل، فقال: أمّ أنّ أحدهما

 جها. أن يشَترط عليها حین یتزوّ 

، وإذا أراد الزوج التنازل ومشترك    طبيعيي   الاستيلاد هو حقي   وفقًا لهذه الرواية حقّ 
حسب الرواية، فعليه التصريح به ضمن العقد کشرط عدم الاستيلاد،   قّ عن هذا الح 

 

  .49: 1392حسن زاده،  .1
  .1364: 4، 1419؛ الشبيري الزنجاني، 259:2، 1415الخوئي،  .2
  .496: 2،  1408المحقق الحلي،  .3
  .260:  2، 1365الخميني،  .4
  . 239: 4، 1407؛ الطوس، 516: 1410؛ المفيد، 24: 3فاضل المقداد، لا تاريخ،  .5
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وإذا قبلت الزوجة بذلك، فلا يمکنها إلزام الطرف الآخر به لوجوب الوفاء بالعهد، کما 
وبعبارة أخرى، مقتضی إطلاق العقد  .  ة في هذا الخصوص غير مجدطرح دعوی قانونيّ   أنّ 

العقد ويلزم    الطرفين عدمه ضمن العقد، يصحّ   الاستيلاد، فإذا اشترط أحد   ن حقّ يتضمّ 
وهکذا لو لم يکن أساسًا من مقتضی النكاح، فيمکن منعه من خلال    1،اتباع الشرط 

 اشتراط عدم الاستيلاد. 

 الأم مع عدم شرط الاستيلاد من قبل الزوجة ( تعارض حقّ 2

ف  في منع الإنجاب، تتوقّ   لتأسيس الحقّ   (شرط عدم الاستيلاد ) آثار ومقتضيات    إنّ 
العقد إطلاق  مقتضی  من  جزءًا  الاستيلاد  حق  كان  إذا  ما  حقّ   ،لا  وأ  ،علی  كان    فإذا 

الزوجة تستطيع الإنجاب من دون حاجة    الاستيلاد جزءًا من مقتضی إطلاق العقد، فإنّ 
 لأنّ   ؛ تقبل شرط عدم الاستيلاد من قبل الزوجإلى شرط الاستيلاد، طبعًا، شريطةَ ألّا 

إلزام الزوج في حالة الاستنكاف    فإنّ   ،وبالتالي  2، بشرط الخلافمقتضی الإطلاق يتغيّر 
ة، منها الحکم  كان مشروعًا، وهذا بدوره يتعارض مع بعض الفتاوی والروايات الفقهيّ 

العزل ضمني   واستخدام موانع الحمل دون موافقة   3، ا من قبيل الحکم التكليفيّ بجواز 
ما هذا سبب عدم إفتاء أي من  حيث أفتی بجوازه العديد من الفقهاء، وربّ   4، الطرفين

 

  .14: 1385المحقق الداماد،  .1
  . 251: 2، 1373النائيني،  .2
  ، عن ابن محبوب  ،عن أحمد بن محمد  ،علی سبيل المثال، ورد في صحيحة محمد بن مسلم: »عن محمد بن یحیی  .3

عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث    ×عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله  ،عن العلاء
للرجل    العزل واتاذ القرار بشأن الاستيلاد هو حقّ   هذه الرواية تدل علی أنّ   [۲0/۱۲9  :۱۴09الحر العاملي،  ]یشاء«.  

 أم لا.   ،ةً، وأن حکم الجواز مطلق سواء إن وافقت المرأة عليهاخاصّ 
الامتناع من الحمل: »يجوز للمرأة استعمال ما يمتنع الحمل إذا لم يکن    قال بعض الفقهاء في خصوص حقّ   .4

كان للزوجة إذا لم یشترط علی زوجها    هذا الحقّ   ون أنّ وإن لم يرضَ الزوج بذلك«. فهم يعتقد  فيه ضرر کثير
 [۲8۴/ ۲ :۱۴۱5انظر: الخوئي، ]ا. بينما لو كان الاستيلاد من مقتضی الإطلاق، فلا معنی لاشتراطه أساسً  ،الاستيلاد 
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ضمني   حتی  أو  صراحة  الإطلاقالفقهاء  مقتضی  من  کجزء  الاستيلاد  اعتبار  علی   1،ا 
ولکن إذا كان الاستيلاد من بين الخصائص والشروط خارج مقتضی العقد، فلا يصح  

 إذا اشترطته الزوجة  ة في هذا الصدد، إلّا إلزام الزوجة عليه، ولا تقبل الدعوى القضائيّ 
 ضمن العقد أو تبانی الزوجان العقد عليه. 

الاستيلاد من الزوجة کأحد اختياراته    عليه، يعُضد رأي الزوج في استلاب حقّ   بناءً 
 ة في حالتين:  الشرعيّ 

الاستيلاد مقتضی إطلاق عقد النكاح، ووافقت الزوجة علی شرط    إذا كان حقّ   -1
 ستيلاد ضمن العقد.  عدم الا

حقّ   -2 كان  الزوجة    إذا  تشترط  ولم  النكاح  عقد  مقتضيات  خارج  الاستيلاد 
ففي هذه الحالات، شرط    ،الاستيلاد ضمن العقد لجعل الإنجاب ضماناً ملزمًا علی الرجل
 الزوجة في الاستيلاد.  عدم الاستيلاد من قبل الزوج هو بمثابة التصريح بعدم حقّ 

أنّ  حقّ   فيبدو  ترى  التي  النظر  للطرفين  وجهة  مشتركًا  ولکن خارج    ،الاستيلاد 
والذي يتعارض مع روايات    ،ة للدفاع عنها من الرأي الآخر مقتضی النكاح، هي أکثر قابليّ 

دالّ  وبعض  صحيحة  التكليف،  نحو  علی  العزل  حرمة  وعدم  الضمني  الترخيص  علی  ة 
ويرى    ،ة في جواز استخدام موانع الحمل في حالة عدم شرط الاستيلاد يّ الفتاوى الفقه

فيمکن للطرف الآخر منع الحمل دون    ،ه إذا لم یشترط الطرفان الاستيلاد الفقهاء أنّ 
 موافقة الآخر. 

 ة الزوجمنه بناءً علی قواميّ  ة منع الاستيلاد أو الحدّ ج( إمكانيّ 

 منع الزوجة من الإنجاب ليس من اقتضاءات  ة، فإنَّ ة والقانونيّ ومن الناحية الفقهيّ 
  ة الرجل علی أهله، وکذلك إذا كان امتناعه من الاستيلاد بسبب عجزه الجسديّ قواميّ 

 

  .284/ 2 :1415الخوئي،  .1
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ا  البعض يعتبرونه مخالفً   فإنّ   -  ما يعرف في الفقه بالخصاء  -رغم قدرته علی المجامعة  
الاستيلاد، يقولون  وکذلك عدم    ،علی الضرر الذي يلحق بالزوجة  لغرض النكاح، وبناءً 

  ؛  للفسخ غًا طبعا لا يری البعض في الخصاء مسوّ   1ة. مع المجامعبجواز فسخ النكاح حتّی 
عيبًا لأنّ  الإنزال  يعتبرون  لا  النكاح    2، هم  لزوم  بأصل  الحالات  هذه  في  يعتقدون  بل 

 3،  إذا يعُتبر تدليسًا الخصاء حسب الروايات لا يکون مجوزًا للفسخ إلّا  واستمراره، وأنّ 
الخصاء يوجب الفسخ إذا كان موجودًا قبل العقد ولم تکن تعلم    ، فإنّ وفي القانون المدنيّ 

ا إذا أصبح الرجل خصيًا بعد العقد، فلا يوجب انحلال النكاح، بل ذهب  به المرأة، أمّ 
 4 إذا كان مانعًا من الجماع.غًا للفسخ إلّا ه ليس مسوّ البعض إلى أنّ 

المشّرع لا يعتبر الخصاء مجوّزًا للفسخ في جميع الحالات، لکن وفقًا لعموم    ومع أنّ 
ة غير محتملة للزوجة من ، إذا كان امتناع الرجل تجعل الحياة الزوجيّ (1130)ة القانون  مادّ 

الشخصيّ  للعجز الجسدي، فهي  حيث وضعها النفس وظروفها  الامتناع  ة ولم يکن 
لزام الزوج بذلك غير مجدياً، وكان استمرار الحياة مصحوبة  تعتبر سوء المعاشرة، وإذا كان إ

الإمساك بالمعروف غير ممکن، فلا    إنّ   :بصعوبة لا تطاق، في هذه الحالة يجب أن يقال
 5خيار سوى تسَّيح الزوجة بالإحسان.

 ةالطفل في الصحّ  الأم مع حقّ  د( تعارض حقّ 

في أن   المولود ليس له حقّ   الدين، أنّ الو  ا علی دعوى المولود ضدّ د بعض الخبراء رد  يؤکّ 
مولود   لكّ   یحقّ   ا في ذلك، عندئذٍ فإذا اعتبرناه له حق    ،ةا( أو أن يولد بصحّ يولد )مطلقً 

 

  .2/71 :1405الفاضل الهندي،  .1
  .57 :1388الطوس،  .2
  .349 :1379الداماد، ق المحقّ  .3
  .689: 1394كاتوزيان،  .4
  .2/40 :1385كاتوزيان،  .5
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وبناءً علی ذلك، للوالدين حصانة    1ه؛ سواء قد وُلد صحيحًا أم معاقًا، يرفع دعوى ضد والدي
بأيّ ذاتيّ  للقيام  وخاصّ   شيءٍ   ة  أولادهم  إنجابتجاه  بأنّ   ،همة  المجموعة  هذه  القيم    تری 

وأنّ الأخلاقيّ  الأسرة،  في  مقبول  أمر  الأخلاقيّ   ة  والقواعد  تحدّ القيم  مسؤوليّ   ة  ة  من 
بشكٍ  الأولاد  تجاه  المثال،    2،کبير  الوالدين  سبيل  الإمام  جاء  فعلى  عن  رواية  في 

 ه قال:  أنّ  ×الصادق
3لم یقبل الله لَ صلاة. من نظر إلَ والدیه نظرَ ماقتٍ وهما ظالمان لَ، 

 

الأبناء في العيش بإهمال وتحويل    للآباء أن ينتهکوا حقّ   ه لا یحقّ هذا مع ملاحظة أنّ 
ه، ويجب  إلحاق الضرر للآخرين بدعوی ممارسة حقّ   لأحدٍ   حياتهم إلى جحيم، ولا یحقّ 

 4ل. فالأقصی من مصالح الط علی أساس الحدّ  ق بالإنجاب يتمّ اذ القرارات فيما يتعلّ اتّ 

د علی  ، الذي أکّ (1353)قانون حماية الأسرة المصادق عليه في    في هذا الصدد، فإنّ و
قانون    (2)المادة   الزواج)من  الصحّ (وثيقة  تقديم شهادة  يوجب  العقليّ ،  للمصابين  ة  ة 

، أصدر البرلمان قانون (1367)ة علی الأولاد أو الزوج، وفي عام  بأمراض تسبب آثارًا ضارّ 
مرض الکزاز للنساء« قبل عقد الزواج وللوقاية من الکزاز عند   لقاح ضدّ »لزوم حقن 

عام   وفي  حاملي  تمّ   (1376)الأطفال،  عن  الکشف  »اختبار  ضرورة  علی  الموافقة  ت 
 لاسيميا قبل الزواج« من قبل مجلس الوزراء.الت

المادة   الأولويّ   ( 23)کما تعطي مذکرة  قانون حماية الأسرة  إذا  ة لصحّ من  الطفل  ة 
المادّ  هذه  في  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهبت  وقد  الاستيلاد،  حق  مع  بحظر  تزاحم  وأمرت  ة 

ا علی الجنين  خطرً إذا كان مرض الوالدين یشكّ »المذکرة علی ما يلي:    الإنجاب. فقد تنصّ 

 

  .24: 1393أفشار قوجاني،  .1
  .100: 1394عابدي وآخرون،  .2
  .63و  39 /2 :1429الكليني،  .3
  .126: 1397غديري،  .4
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  ، ة، يجب أن تشمل المراقبة والإشراف علی منع الاستيلاد أيضًا«بتشخيص وزارة الصحّ 
علی الرغم    1، ة هو التعقيم القسَّي، ما یستنبط منها البعضلمادّ ل غموض في هذه اأوّ إنّ  

أنّ  مضيّ   (2013/  1393)عام    من  تمّ   وبعد  الأسرة  حماية  قانون  اعتماد  من  ت  عامين 
ة لها ووفقًا للمذکرة السابعة من اللائحة المذکورة، »في حالة الموافقة علی اللائحة التنفيذيّ 

، فبالإضافة إلى الرعاية والإشراف الموصوفين  ي إلى تلف الجنينوجود مرض خطير يؤدّ 
الفعّ  الوقاية  تنفيذ  يجب  المراکز  أعلاه،  إشراف  تحت  الإنجاب،  بمنع  يتعلق  فيما  الة 

دت المراکز  ة، فإذا أکّ ص تقديم النتائج إلى المراکز المعنيّ المذکورة أعلاه وطبيب متخصّ 
 الزواج الرسم تسجيل الزواج«، کما أنّ اذ الخطوات اللازمة، یسمح لمکتب  المذکورة اتّ 

 اللائحة التنفيذية أيضًا ساکتة حيال إذن المراکز ذات الصلة بالتعقيم الدائم. 

   ة الطفل التي تتعارض مع حقّ صحّ  کمبنی ترجيح حقّ   - ةا في التعاليم الإسلاميّ وأمّ 
النسل  فيمکن الإشارة إلى روايات تمنع الزواج من شخص يوجب تضييع   - الاستيلاد 

 : ×فقد قال الإمام علي  ؛أو عقليّ  بسبب نقص جسديّ 
   2. صحبتها بلاء وولدها ضياع اكم وتزویج الحمقاء؛ فإنّ إیّ 

عن الرجل المسلم تعجبه المرأة    ×کذلك في رواية أخری حيث یسُأل الإمام الباقر
ولکن إن كانت عنده أمة    ، : »لا×الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ فقال

أو روايات استند إليها الفقهاء في منع    3،فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها«  ،مجنونة
يمکننا  خلالها  ومن  بالنطفة،  الأذى  إلحاق  لاحتمال  الأوقات  بعض  في  أن    المجامعة 

ة في الإسلام، ولکن حول ما ة الجسد والعقل في الأجيال القادمة مهمّ نستنتج أن صحّ 
أو إلزام شخص آخر    يمکن أن يکون ترخيصًا لإجراء التعقيم الذاتيّ   إذا كان هذا الحقّ 

 

  .122: 1397غديري،  .1
  .56: 14، 1409الحر العاملي،  .2
  .57: 14، 1409الحر العاملي،  .3
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فقد سُئل علماء المسلمين عن منع حالات الحمل الخطرة،    ،بذلك، فهناك آراء مختلفة
أنّ فكانت ردودهم غالًبا   أثناء الحمل، يمکن  هي  إذا كان هناك احتمال إعاقة الطفل  ه 

للزوج إلزام الزوجة     لو كان دائمًا، لکن لا یحقّ للوالدين إجراء التعقيم اختيارًا، حتّی 
 من العلماء بوجوب التعقيم في الفرض المذکور.  عليه، ولا يقول أيّ 

 الأم مع مصلحة المجتمع  ه( تعارض حقّ 

الغرض الأساس من أحكام القانون هو حماية مصالح الأفراد، والمجتمع هو وسيلة يمکن  
العديد من المدارس التي تفضّ   1، للفرد من خلالها ممارسة حقوقه  ل مصالح  ومع ذلك هناك 

يل المثال،  علی سب و   ، ة وحقوق المجتمع بين الحقوق الفرديّ   ة عندما يکون هناك تعارض  الأغلبيّ 
  عندما ينخرط الأزواج في حالات حمل عالية الخطورة، فإنّ   2، ة ة الفلسفيّ في المدرسة النفعيّ 

ه  لأنّ   ؛ وجود الطفل المعوق يتعارض مع معيار الفائدة الأکبر في المجتمع   تحليل الحالة هو أنّ 
ليهم هذا التفکير  ما يرونه يلومون أنفسهم، ویخطر ع للآباء حيث كّل   بالإضافة إلى البعد النفسّ 

ة، سيواجه  هم يجب أن ينسوا الأحلام التي حلموا بها لمولودهم، هذا ومن الناحية الاقتصاديّ بأنّ 
رويّ  دون  من  باهظة  الأکثر،  المجتمع تکاليف  المتعة  معيار  مع  يتعارض  وهذا  وتطيط،  ة 

أو في  ،  ة ة لصالح الأقليّ ه يجب عدم التضحية بمصلحة الأغلبيّ ومصلحة المجتمع تحکم أنّ 
ه لا  وتؤمن بأنّ   3، المجتمع   ة لحقّ مدرسة أخرى حيث تعتقد بالأصالة المجتمع وتعطي الأولويّ 

 

  .26: 1378كاتوزيان،  .1
ة في القرن الخامس قبل الميلاد من قبل المفکر الصيني ميتسو، وبعد ذلك، من قبل  ة الفلسفيّ تأسست المدرسة النفعيّ   .2

ة مختلفة )موسوي رکني،  انقسمت إلى مدارس تعليميّ   ثمّ رون جيريم بينثام، وهربرت سبنسَّ، وما إلى ذلك من الفلاسفة،  
کمعيار، هي ضد حقوق الإنسان في بعض    ة في حوزة التشريعاذ منح نفع الأغلبيّ نتيجة اتّ   (. علی الرغم من أنّ 9:  1393

لأنها غير    ؛ة، فلا يوجد مبرر بحدوثها مثل الإبادة الجماعيّ   ة علی أمر غير أخلاقيّ الأحيان، کما إذا أکدت مصلحة الأغلبيّ 
الأغلبية تطالبها مبررة أخلاقً  إذا كانت منفعة  المدرسة،  الفرديّ   ، ا، ولکن وفقًا لهذه  الحقوق  ة  ة والأساسيّ فيمکن نقض 

 ة. لصالح إرادة وتفضيلات الأغلبيّ 
للم   .3 الفرديّ صلحليس  المدرسةة  الشخصية مفهوم في هذه  فإنّ   ؛ ة والحقوق  ة  الحق ليس موهبة إلهيّ   وعلی هذا الأساس، 

  ة، ويصاحبها واجبات مختلفة، ولا يمکن لصاحب الحقّ ة، بل هو ميزة تمنح الإنسان من أجل توفير المصالح العامّ وطبيعيّ 
 (.  43:  1378مه کيفما شاء )كاتوزيان، استخدا 
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الحريّ  توفير  بأنّ  الادعاء  الفرديّ ينبغي  بشكٍ ة  المجتمع  لصالح  دائمًا  معظم  لأنّ   ؛ ضمنيّ   ة  ه في 
روبرت  ـ: " ه وفقًا ل مع أنّ   ، ة ة الفرديّ يّ من الحرّ  الحالات، الحفاظ علی مصالح المجتمع يلازم الحدّ 

ة قدر الإمكان  ري هذه المدرسة، يجب أن نحاول ضمان توفير المصالح المحميّ ، أحد منظّ " ألکس 
   1ة. ة وخلق توازن بين المصالح المتضارب ة والعمليّ ات القانونيّ وفقًا للإمكانيّ 

عام    ة في جميع المدارس هو دائمًا عنوانولکن في النهاية موضوع المصلحة العامّ 
د لحريّ  ، وباختصارٍ   .ةوکذلك الضامن لصلاحهم في ضوء الحياة الاجتماعيّ   ،ة الأفرادومحدِّ

ة وحماية  ة تعني تطيط وإدارة المجتمع من قبل الحاكم علی أساس المصلحة العامّ النفعيّ 
 2ة.ة للشريعة الإسلاميّ الأهداف العامّ 

كّل   عامٍّ   بشكٍ و معيّ   ونظامٍ   شريعةٍ   في  أهداف  تسمّ هناك  يتمّ نة  والتي  المصلحة،     
 بما يتماشى مع ثلاثة محاور:  عامٍّ  تحديدها بشكٍ 

   .. النظام العامّ 1
   .ةة الجماعيّ . الصحّ 2
   .. الأخلاق الحسنة3

منفعة غالبيّ   فإنّ   ،وبالتالي تعني  وإنّ المصلحة لا  الحکومة،  أو  الناس  المصلحة  ة  ما 
   3ة.المشترکة، أو مصلحة الحياة الجماعيّ ة هي مصلحة الجميع العامّ 

ة التي  مصلحة النظام هو أحد القضايا المهمّ   فإنّ   ،+ومن وجهة نظر الإمام الخميني 
الهدف الأساس للتشريع هو خلق   ومن وجهة النظر هذه، فإنّ   4،يجب أن نُضع لها جميعًا 

 5ة.العامّ  ة، فضلًا عن المصلحةة وحقوق الإنسان الأساسيّ توازن بين الخصوصيّ 
 

  .141: 1394انظر: بيات کميتكي وبالوي،  .1
  .5: 1395قطبي وآخرون،  .2
  .113و 95: 1390راسخ وآخرون،  .3
  .20/464 :1389الخميني،  .4
  .159: 1378معيني علمداري،  .5
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القول   يمکن  هذه،  النظر  وجهة  مذکّ نّ إمن  في  المادّ ه  حماية    (23)ة  رة  قانون  من 
ث عن إشراف حکومة علی منع الحمل في الحالات عالية الخطورة، لا  الأسرة، التي تتحدّ 

ة  المصلحة الاجتماعيّ   ة، بل هنا إنّ ه في الصحّ في الإنجاب الطفل مع حقّ   يتعارض الحقّ 
 1في الحياة وقت الولادة.   ع الجنين بالحقوق هو الحقّ شرط تمتّ   هي ما يفکر فيه المشرع؛ لأنّ 

ة أعلاه  ة القانونيّ يمکن أن يقع موضوعًا للمادّ ف ا الجنين الذي لم يعُتبر حملًا بعدُ، أ وأمّ 
بناءً  ه؟  حقُّ الموضوع،    ويناقَش  في  الأصل  الاعت و علی  في  الأخذ  المجتمع  مع  مصلحة  بار 

العدميّ ة الاجتماعيّ والآمريّ  للموضوع علی فرض جريان قاعدة لا ضرر في  يمکننا  ة  ات، 
النظر في الضرر الذي لم یحدث بعد، ولکن هناك احتمال ضرر في حالة تحقق الظروف،  

إثبات الضمان في حالة    ويمکننا القول بوجوب منع الحمل في الحالات عالية الخطورة ومن ثمّ 
اتّ ع  أيّ دم  أنّ   ، إجراء   اذ  الأنصاري   مع  كالشيخ  في    + جماعة  يرون  النائيني  والمرحوم 

ره، والقاعدة تفيد رفع الحکم فقط، دون  الضرر المعدوم لا يمکن تصوّ   الفرض المذکور أنّ 
  ، منع الضرر الذي لم يقع بعد   فإنّ   ، ة للقاعدة ولکن حسب المباني العقليّ   2، إثبات الضمان 

من    ( 23) ة  رة المادّ ق بمذکّ ا واجب عقلًا، وبالتالي، فيما يتعلّ جد    ولکن احتمال وقوعه قويّ 
إنّ  القول  يمکن  الأسرة،  حقّ   قانون حماية  وذي  نفع  ذي  منع  المجتمع کطرف  يمکنه   ،

  الزوجين من الاستيلاد أو توفير ظروف لمنع الضرر المتوقع. 
بالتعارض الأوّلي بين حق الاستيلاد للزوجين ومصلحة المجتمع، ينبغي  ق  وفيما يتعلّ 
 ة نقاط:الانتباه إلى عدّ 

 النقطة الأولى 

العامّ  النظام  مصلحةً   يهدف  المختلفة    - ة  عامّ   باعتباره  حماية    -بتعريفاته  إلى 

 

  ق. م.. 70و  69، 875، 957ة انظر: المادّ  .1
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الفرديّ يّ الحرّ  والاجتماعيّ ات  ألّا ة  ويجب  تتدخّ ة،  في    الحکومة  الفرديّ ل    الاستقلال 
الطبيعيّ  الحقّ والحقوق  ذلك  بما في  للأفراد  يتسبّ   ة  الإنجاب، ولکن عندما  ب هذا  في 

  لأنّ   ؛اتيّ من هذه الحرّ   ، فالحکومة تحدّ الاستقلال في إلحاق الضرر بالجسد الاجتماعيّ 
البعض يعرّفون    ولا یخف أنّ   1، احترام حقوق جميع الناس هو أحد أهداف النظام العام

ة وتأمين حسن  ها مجموعة من القوانين قد صيغت في إطار المصلحة العامّ لنظام بمعنی أنّ ا
ة والمحافظة علی الأسرة، ة والاقتصاديّ ه والسياسيّ ة والشؤون الإداريّ إدارة الشؤون العامّ 
 2وهي قاعدة مولوية. 

 ه ة، بمعنی أنّ وقد عرفهّ بعض الآخر ذيل المصلحة العامّ 
والذي بدونه    ،ةم في العلاقات بین الأفراد وإدارة الشؤون العامّ نوع ومستوی من النظ

 3ة. ة أو الجماعيّ ق شَء باسم الحياة الاجتماعيّ لا یمکن أن یتحقّ 

 النقطة الثانية:
يتعلّ  بالصحّ وفيما  العامّ ق  کمصلحةٍ ة  تعديل  ةٍ اجتماعيّ   ة  الحکومات  علی  يجب   ،

 ،الإنجاب في الحالات التي تحتاج إلى تعديلهم في ة الأزواج وحقّ القوانين المتعلقة بصحّ 
ق بالإيدز، وينبغي النظر في علی سبيل المثال، ينبغي مراجعة القوانين وتعديلها فيما يتعلّ و

الصحّ  الجنسيّ خدمات  أساليب  ة  وتعزيز  الذکري،  الواقي  وإنتاج  والنساء،  للرجال  ة 
ا والغربلات التي تجري حالي    ةوکذلك مع الأخذ في الاعتبار الفحوصات الجينيّ   4الوقاية. 

ة في حالة ما إذا أصبح مع أنه قلّ عدد الأطفال المعوقين، لکن يجب أخذ التدابير الوقائيّ 
ة بسبب ضعف الحکومات في السيطرة علی الأوضاع وتوفير  ة العامّ د الصحّ الإنجاب يهدّ 

 

  .98: 1396شلبي وآخرون،  .1
  .129: 1368ألماس،  .2
  .108: 1390راسخ وآخرون،  .3
  .174: 1381؛ إسلامي تبار وآخرون، 61: 1387عباس وآخرون:  .4
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ة؛ ها الأساسيّ وفي الوقت نفسه يجب علی الحکومة القيام بواجبات ،ظروف آمنة للاستيلاد 
وکذلك    ،ةالاستيلاد هي توفير البنية التحتيّ   ق بحقّ ة الحکومات أساسًا فيما يتعلّ مهمّ   لأنّ 

ل في حياتهما في التدخّ   التدريب الكافي للزوجين تمهيدًا للطريق فقط، وليس لديها الحقّ 
بالتالي يعتبر ا للوالدين، وا سلبي  البعض يعتبر الاستيلاد حق    ة لأنّ ة قسًَّا، وخاصّ الخاصّ 

بل تعتبر بعض المحاكم ولادة الأطفال أمرًا   1،ة أمرًا غير قانونل الجهات الحکوميّ تدخّ 
 2الوالدين.  من الأشكال وترفض الدعوى المرفوعة ضدّ  شكٍ  مباركًا بأيّ 

 النقطة الثالثة

يعني التوافق مع القواعد التي يعتبر    ةٍ اجتماعيّ   سنة کمصلحةٍ الح خلاق  الأ ب ق  التخلّ 
إلزامي   لها  غالبيّ الامتثال  قبل  من  معيّن ا  زمكان  في  المجتمع  التحلّي ة  يعتبر  أو  أمرًا  ،  بها   

ة عدد أعضاء الأسرة حيث  کقلّ   3، مستحسنًا، طبعًا ليس لها ضمان من حيث تنفيذ القانون 
 تجاهل الأخلاق بمعناها الأساس  ة، فهي تعني بإلقاءات حکوميّ   حسنةٍ   ترويجها کأخلاقٍ   تمّ 

  البعض یحاولون ربط عدم إنجاب المرأة کعمل أخلاقيّ   ة، کما أنّ ات الطبيعيّ يّ وتجاهل الحرّ 
ة السيطرة علی السكان، فهم  ون قضايا المرأة لصالح قضيّ بنشوء تغييرات في حياتها، ویستغلّ 

الغرض من هذه المناقشات هو رفع الوضع الاجتماعي للمرأة ودفعها لمساهمة    يعتقدون أنّ 
أو من خلال الترکيز    4، ة للبلد ة والسياسيّ ة والثقافيّ ة والاجتماعيّ أکبر في المجالات الاقتصاديّ 

النفسيّ  الجوانب  المصادر  علی  بنقص  المستقبل  حول  والقلق  بالخوف  يلق  تيار  وخلق  ة 
 ة لثني الزوجين عن الإنجاب في المجتمع. لموارد الغذائيّ ة ا ة، وخاصّ الطبيعيّ 

ولکن في الحالات التي يکون فيها الاستيلاد بالمعنی الحقيق مصحوبًا بمخاطرات  

 

  .472: 1397انظر: رحيم وآخرون،  .1
2. Liu, 1987: 71.  
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العامّ تهدّ  النظام  العامّ والصحّ   د  صحّ ة  عدم  قبول  علی  بناءً  في  ة،  القانون  التدخل  ة 
مع من خلال تعارض الأمر مع ة للمجتاختيارات الزوجين، ربما يمکن إعطاء الأولويّ 

 ة.ة والأخلاقيّ ة الداخليّ الأخلاق الحسنة وتحقيق الضمانات التنفيذيّ 

 الزوج في التمتع  الأمومة مع حقّ  تعارض حقّ   (و

الأمومة أحد العوامل الموجبة    في قانون حماية الأسرة، يعتبر منع الزوجة من حقّ و
الفقرة   من قانون حماية الأسرة    (8) ة  من المادّ   (13)للعسَّ والحرج، وبالتالي، بناءً علی 

ة تمنع الإنجاب هي ، عقم الزوج ووجود مضاعفات أو خصائص جسديّ (1353)المعتمد  
 ،من العوامل المبررة لطلب إصدار وثيقة عدم إمكان التصالح، لتنفيذ حکم الطلاق

المرأة في الأمومة   الة بين استلاب حقّ في الواقع أساس هذا القانون هو وجود علاقة فعّ ف
  القانون صيغ علی أساس فرض حقّ   من العسَّ والحرج، بحيث يبدو أنّ   ووضعها في حالةٍ 
 الأمومة للمرأة.  

هذه   مناسب، وتستمرّ  ومن ناحية أخرى، إذا كان حمل الزوجة مانعًا من الجماع بشكٍ 
ة  زوج، خاصّ ة سنوات من ولادة الطفل، ويمکن أن توجب العسَّ والحرج لل الحالة إلى عدّ 

يواجه    نّ أ و  الولادة  بعد  الوقت  ولبعض  الحمل  من  الأولى  الثلاثة  الأشهر  في  المرأة  جسد 
الجنسيّ  الرغبة  الهرمونيّ انُفاضًا في  التغيرات  بسبب  والجسديّ ة  أو في حالات کوجود  ة  ة، 

ية، بعدم بلوغ النشوة  من وجهة نظر طبّ   ، سابقة للإجهاض أو الولادة المبکرة، توصى المرأة 
الأمومة الجديدة عادة ما    العلاقة، واستمرار مجموعة هذه المخاوف ومهامّ   حين  1ة الجنسيّ 

ا وکيفًا ر في العلاقات الجنسيّ تؤثّ  بين  عارض  الت لذلك في هذه الحالات نواجه    ؛ ة المعتادة کم 
الزوجة   رج: حرج استلاب حقّ نوعين من الح  ع  التمتّ   وحرج استلاب حقّ   ، الأمومة من 

 ة حل التعارض في هذه الحالات: من الزوج، وقد اختلف الفقهاء في کيفيّ   الجنسّ 

 
1 - Orgasm. 
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 کون بقاعدة الامتنان، ويعتقدون أنّ ، يتمسّ "الأصول کفاية "البعض کصاحب  فإنّ 
ة علی نفيه يکون للمنّ  فإنّ  أکثر، الآخر ضرر كان ولو الضرر، له»الأظهر عدم لزوم تحمّ 

تحمّ  علی  منة  ولا  لو   ،نعم  .أکثر  كان  وإن  الآخر   عن  لدفعه  ر،الضر لالأمة، 
 أن يقال: »اللهم إلّا  1. ا إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده علی الآخرهً متوجّ  الضرر كان
بلحاظ النوع    ه بلحاظ نوع الأمة، واختيار الأقلّ  أنّ ة، إلّا للمنّ   كان  وإن  الضرر نفي  إنّ 

فتأمّ  البعض کحلّ   2، ل«منة،  يری  النوعي    ثالثٍ   لکن  الامتنان  للمسألة، عدم کفاية 
الشخصيّ  الامتنان  عن  لأنّ فضلًا  أوّ ؛  أحد  ه  يزال  لا  الافتراض،  لهذا  وفقًا  وأخيًرا،  لًا 

 ل بعض الفقهاء: ا ولذلك ق 3؛ ل الضررالطرفين يتحوّ 
ه لا  لأنّ   ؛ المرفوع هو الإلزام من باب الامتنان لا الملاك   کذلك، فإنّ   أیضًا  فيه نُن »فيما
رفعه في عالم  امتن  یمکن  بل لا  الامتنان،  رفعه یکون خلاف  بل  الملاك،  رفع  ان في 

أمر  لأنّ   ؛التشریع  لابدّ   تکوینٌّ   ه  التکوینيّ   ورفعه  بأسبابه  یکون  بمثل  وأن  لا  ة، 
، بل ولو  مفادهما رفع الحکم الشرعيّ   علی ما هو التحقيق من أنّ   بناءً   ضرر،   ولا حرج لا

بکون   القول    بعدم   یعتقدون   فهم  الموضوع«، نف بلسان   الحکم نف مفادهماعلی 
المسألة یلجؤون إلَ العمومات والقواعد    ولحلّ   4. ین بل بالتساقالطرف   في   الحکم   تنفيذ

  5ع. ة في الموضوليّ الأوّ 

 ة ة علی القوانین التشریعيّ ة والأخلاقيّ ة الأصول التربویّ حاکميّ  -4
فکرة إنشاء القانون   نّ لأ  ؛ قد أحاطت بالقانون  الأخلاق  ليس من قبيل المصادفة أنّ 

مجموعة من الفلاسفة في    ة، لدرجة أنّ ة الذاتيّ علی أساس الأخلاق تنبع من سمتها المعياريّ 
هي معايير    ،ة کقانون أعلی من القانون التشريعيّ القانون تؤمن بوجود المعايير الأخلاقيّ 

 

  .271/ 2،  1424الآخوند الخراساني،  .1
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كّل   (، ةوضعيّ )وليست    (ةطبيعيّ ) إرادة  فوق  ما  مقنّن   بل  أو  أصبحت    ؛ مشرع  ولذلك 
ة  م مؤيدو هذه النظريّ في الواقع يقسّ و  (،ة القانون الطبيعيّ نظريّ )تهم تعُرف باسم  نظريّ 

طبيعيّ  إلى  الأوّ ووضعيّ   القانون  للقسم  تابعًا  الثاني  القسم  ويعتبرون  عکس    ،ل،  علی 
ق الأخلاق علی القانون، لکن  ن بتفوّ المجموعة الثانية التي ترفض هذا التقسيم، ولا تؤم

وضعي   يکون  أن  القانون  المشرّ تعتبر  إرادة  عن  وناتًجا  دائمًا  تعُرف  ا  هنا  ومن  عين، 
 . (ةة القانونيّ ة الإثباتيّ نظريّ )تها باسم نظريّ 

بصرف النظر عن الاختلافات المستمرة في آراء الفلاسفة في القانون حول العلاقة بين  
  ة، فإنّ ة والقوانين الإنسانيّ کذلك الاختلافات بين الأصول الأخلاقيّ القانون والأخلاق، و 

النيّ  الأخلاقيّ اعتبار  الأصول  فإنّ ة في  بينهما،  التمايز  وجه  أکبر  هو  الأخلاقيّ   ة  ة  الأصول 
  والحسُن الفاعلي، لکنّ   ، ، تحتوي علی مکوّنيَن هما: الحسُن الفعليّ بسبب بعُدها الميتافيزيقّ 

وکون العمل الصالح ذا بعُدين من منظور    1. ز دائمًا علی الحسن الفعلي ية ترکّ القوانين الإنسان 
الأخلاقيّ  أحاديّ الأصول  وکونه  البشريّ   ة،  القوانين  منظور  من  هذين  الُبعد  سيجعل  ة 
 إذا نشأ  ا إلّا أخلاقي    لا يعدّ   السلوك البشريّ   بعض؛ بتوضيح أنّ مع  بعضهما    الأمرين في تضادّ 

بينما الحکومة هي    ، ، وليس بإلزام القانون والخوف من الحکومة وقصد أخلاقيّ ة خير  من نيّ 
ووضع القانون وضمان تنفيذه    ة من خلال إنشاء النظام الحقوقّ کصاحبة للسلطة السياسيّ 

الأخلاق أکثر استقرارًا    أخيًرا يجب الاعتراف بأنّ   2ة. تنجز سياساتها وبرامجها بطريقة قسَّيّ 
 3القانون الأخرى.   من مصادر   ةً وشمولّي 

 أ( آثار حاکمية الأخلاق علی العلاقات الشرعية بین الزوجین

الأخلاق هي التي    ة، لکنّ ة والأخلاقيّ مة قائمة علی القواعد القانونيّ الأسرة هي منظّ 
 

  .332: 1396زرنشان وشجاعي نصرآبادي،  .1
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القانون؛ لأنّ  فيها علی  م  الفعّ   تقُدَّ القوانين في الأسرة لا ضمان لتنفيذها  ال،  العديد من 
موجو  هو  ما  الدينيّ ولکن  الأخلاق  من  مقتبسة  مجموعة  والاجتماعيّ د  تسلّ ة  وقد  ل في  ة 

الحکوميّ المقرّ  يتمّ   1ة. رات  فإنّ   وعندما  الزوجية،  العلاقة  حول  عن    النقاش  هو  الحديث 
ة، فلا يمکن إجبار الرجل علی معاشرة المرأة بالمعروف ولا إلزام المرأة  العواطف الإنسانيّ 
اد الروحي سوی الأخلاق،  والوفاء له قهرًا، ولا يمکن أن یحکم هذا الاتّح علی طاعة زوجها  
  ؛ ة يد العوز نحو الأخلاق بدلًا من الاعتماد علی قوة الدولة القهريّ   إلى مدّ   والقانون مضطرّ 

وَمِنْ آیاَتهِِ  } :  د القرآن الکريم الغرض من تزاوج الزوجين كالسکينة والراحة قائلًا فقد حدّ 
نْ خَلَقَ لَ 

َ
ةً وَرحََْْةً أ زْوَاجًا لتَِسْکُنُوا إلَِيْهَا وجََعَلَ بيَْنَکُمْ مَوَدَّ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
 2. { ... کُمْ مِنْ أ

الشريعة هي تعطي تعريفًا دقيقًا من حقوق    اب الغربيين، فإنّ وکما اعترف به بعض الکتّ 
ة يأمران بمعاملة  بويّ ة الن القرآن الکريم والسنّ   فإنّ   ؛ المرأة وتبذل جهدًا کبيًرا لضمان تحقيقها 

ا أکثر للزواج، وأخيًرا  الزوجة بالعدل واللطف وحسن النية، وبالتالي يريدان مفهومًا أخلاقي  
وفقًا للحديث النبوي   ؛ ة يرفعان مكانة المرأة المسلمة من خلال منحها بعض المزايا القانونيّ 

ك لأموالها  التملّ   ع بحقّ وهي تتمتّ   س ولها مكانة متساوية أمام القانون ذاتاً، المرأة كائن مقدّ   أنّ 
أنّ   3؛ الإرث   ة وحقّ الشخصيّ  الجنائيّ لذلك فکما  المحاكم  العمل في  ة بمعيار  ه لا يمکن 

التصرّ   الحبّ  يمکن  لا  فکذلك  الجافة  والعاطفة،  القوانين  حسب  الأسرة  محيط  في  ف 
ة مهما  ة والعاطفيّ الخلافات بالطرق الأخلاقيّ   من حلّ   بدّ  ما لا واللوائح التي لا روح لها، وإنّ 

وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ  } أمکن، فقد قال الله تعالى في القرآن الکريم:  
هْلهَِا إنِْ یرُِیدَا إصِْلَاحًا یوَُفِّقِ الُله بيَْنَهُمَا 

َ
هْلهِِ وحََکَمًا مِنْ أ

َ
 4. { ... أ

 

  .1/417 :1398كاتوزيان،  .1
  .21الروم:  .2
  .82- 81، 1983انظر: بوازار،  .3
  .34النساء:  .4
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 ة الرجل في الأسرةة والأخلاقية لقواميّ التربویّ  باتب( المتطلّ 
من سورة النساء   (34)ة الرجل التي ورد في الآية  ين قواميّ وقد اعتبر بعض المفسَّّ 

ويعتقد   1ت.في رئاسة البي  وفي نطاق ذلك استنبطوا له الحقّ   ،ةً للرجلوظيفةً ومسؤوليّ 
الفرقان"صاحب   بالمعروف    (ةاميّ القوّ )  أنّ   "تفسير  النساء  معاشرة  تعني  الآية  في 
ولاية للرجال علی    علی أيّ   دًا، ولا تعني تفوق الرجال علی النساء، ولا تدلّ جيّ   وحمايتهنّ 

الإرشاد   2ء؛ النسا  سنخ  من  تکون  الرجل  رئاسة  البعض  اعتبر  المنطلق  هذا  ومن 
   3ا. ة تجاههوالنصيحة والشعور بالمسؤوليّ 

ة وهو القيام بالأمر للقيموميّ   سجم أکثر مع المعنی اللغويّ هذا التفسير ين  يبدو أنّ 
العقليّ  المبادئ  يتوافق مع  ة رئاسة الرجل علی ة وأدلّ والحماية والإشراف والرعاية، کما 

المسؤوليّ  هذه  طبعًا  وأفرادها.  الأسرة  ومقتضيات  ظروف  مع  ويتطابق  تتعلّ أهله،  ق ة 
ين  ة ولا تتجاوز ذلك، کما قال بعض المفسَّّ ة وتنحصر في الشؤون الزوجيّ بالحياة العائليّ 

 مشيًرا إلى هذه النقطة:  
إرادتها وحقّ قواميّ   إنّ  تسلب  ليست بحيث  زوجته  الرجل علی  أو    ة  تصرفها في ملکها، 

 4ة. ة والفردیّ تها والدفاع عن حقوقها الاجتماعيّ تمنعها من استقلاليّ 

بعض کصديقين حميمين  بان بعضهما  الزوجين الناجحين هما اللذان يهتمّ   لذلك فإنّ 
هي إظهار   ^ة، ومن السمات البارزة في سيرة أهل البيتفضلًا عن العلاقات الزوجيّ 

لأهليهمالمودّ  وعاطفيّ   ،ة  ودية  بتعابير  البعض  بعضهم  یخاطبون  الکرام  هؤلاء  ة  فكان 
 5تبارها نموذجًا في أسلوب الحياة. . وهذه المسألة يجب اع(بنفس أنت! )کعبارة 

 

  .366: 1372جوادي الآملي،  .1
  .36- 7/9 :1408الصادقي الطهراني،  .2
  .24: 2001ميسَّ،  .3
  .4/344 :1385الطباطبائي،  .4
  .258: 1389مهتدي،  .5
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الاستيلاد بسب اشتراط الزوج   ا فيما نحن فيه، فإذا كان حرمان الزوجة من حقّ وأمّ 
ة، فوفقًا  عليها بعدم الإنجاب وقبول الزوجة ضمن العقد، یشك لها الآن محنة وأذی نفسيّ 

وإظهار   علی إکرام الزوجة   التي تحثّ   ^للأحاديث المستفيضة من طريق أهل البيت
ة الأخلاق ية لحاکميّ المشكلة بإعطاء الأولوّ   ة المتبادلة بين الزوجين، يمکن حلّ المحبّ 

 ة. وحسن المعاشرة وأصل التعاون في الشؤون الزوجيّ 

 ة لتحدید النسل ة في تشخيص المصالح الجماعيّ ة الأصول الأخلاقيّ ج( آثار حاکميّ 

الا الأوضاع  باختلاف  وعلله  الإنجاب  أسباب  والاقتصاديّ جتماعيّ تتلف  ة ة 
كّل والثقافيّ  في  كّل   ة  يکون  أن  ويمکن  الاجتماعيّ   عصر،  العوامل  من  ة  عامل 

 ، ة هو السبب في تحفيز الأزواج علی إنجاب الأطفال أو عدمه الدينيّ ة وحتّی والاقتصاديّ 
العقدين الماضيين يعتبران عصر انفجار السكان الشباب في    نّ أوفقًا لـلديموغرافيين  ف

بأنّ و  1، البلد التنبؤ  خلال  الشمسّ   من  التقويم  )حسب  الثمانينات  عقد  عقد  هو   )
  ؛ ية إلى سياسات تحديد النسل ل رجال الدولة بجدّ تحوّ والزواج والإنجاب لهؤلاء الشباب،  

من    والتي تعدّ   -  والصحة والإسكان  المشكلات التي تواجه الدولة في مجال التعليم  نّ لأ
 ،حال من الأحوال  هي حقائق لا يمکن تجاوزها بسهولة في أيّ   -  معوقات التنمية  أهمّ 

نقاش حوله   ة لا مثيل لها وأيّ أصبح الآن قيمة ثقافيّ   (تطيط الأسرة)  هذا ويبدو أنّ 
 يعتبر من المحرمات. 

ذا انُفض عدد السكان  فإذا اختل التوازن السكاني بسبب عدم الإنجاب، أو إ 
 لا تُمس  ا حتّی الإنجاب عندئذ يصبح واجبًا کفائي    المسلمين لصالح الکفار، فإنّ 

الإسلاميّ  الحتمّ السيادة  الضرر  بسبب  الإنجاب  كان  إذا  أو  الطفل    ة،  لصحة 
ة  ة للسياسات السكانيّ فلا يمکن أن تکون أولويّ   ، يتعارض مع مصالحه العليا 

 

  .51: 1377جهانفر،  .1
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  -   ر الفقهّي ا ومن المنظ   ، الأمومة علی المستوی الفرديّ   أو حقّ   علی المستوی العامّ 
ذکره  سبق  الحکوميّ   -   کما  للقوانين  يمکن  بشكٍ لا  تعمل  أن  وتلزم    قسَّيٍّ   ة 

الجنسيّ  العلاقات  تأمين  بدعوی  التعقيم  علی  النظر  ،  ة الزوجين  بصرف  ولکن 
   . ة الطفل في الصحّ   عن حقّ 

ة کمبنی لتحديد سياسات  جتماعيّ ة من جانب الأسباب الا في دراسة القضيّ 
فإنّ  النسل،  الاجتماعيّ   تحديد  النظر  وجهات  ينسبون  علی  الخبراء  القائمة  ة 

ل  الذي نشر کتابه الأوّ   " م( 1766توماس مالتوس ) " التحکم في عدد السكان إلى  
عام   العي   ( 1798) في  ووسائل  السكان  بين  التوازن  عدم  قضية    ا وأمّ   1ش. حول 

تع نظريّ  كانت  التي  بشدّ ته  سياقات  ارض  لها  كانت  ناحية  فمن  السكاني،  النمو  ة 
ة مثل الفقر والخوف من تقليل الموارد التي یحتاجها البشر، ومن ناحية  اجتماعيّ 

الطبيعيّ  والعوامل  السكان  نمو  بين  تربط  كانت  الزواج  أخرى  في  الرغبة  مثل  ة 
ا للحلول الاجتماعيّ   " مالتوس " لذلك كان    ؛ ة والعلاقة الزوجيّ  ة مثل مساعدة  مخالفً

وخاصّ  السکن،  وتوفير  المساكن  بناء  توسيع  وبرامج  ذات  الفقراء  للفئات  ة 
  ، ه یشجع علی المزيد من الزواج والاستيلاد ه كان يعتقد أنّ لأنّ   ؛ الدخل المنخفض 

  سنّ   في   الزواج   علی   الشباب   تشجيع   هو   -   بنظره   - الأزمة    الأساس لحلّ   بل الحلّ 
ة سواء قبل الزواج أم بعده،  الإمكان عن العلاقة الجنسيّ ر، والامتناع قدر  متأخّ 

الطفل  إنجاب  عن  يتّ   ، والامتناع  إستراتيجيّ وکما  أن  أخلاقيّ ضح  كانت  ة  ته 
ا. وإرشاديّ   2ة أساسً

 مهم  عات الديموغرافيّ التوقّ   - اليوم    -   وتعدّ 
ً
اه تطيطات  ا لتحديد اتّج ة مبدأ

عات تستخدم من قبل المنظمات  ه التوقّ هذ   لأنّ   ؛ ة ة والاجتماعيّ التنمية الاقتصاديّ 
 

  .35:1388حلم سرشت ودل بيشه،  .1
  .62: 1388کتابي،  .2
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الحکوميّ الحکوميّ  وغير  باستمرار ة  من    1، ة  العديد  تحليل  هو  المقلق  لکن 
الاجتماعيّ  والدعارة المشكلات  المعدية،  والأمراض  الفقر،  )مثل  أنّ ... ة  علی  ها  ( 

المذکورة  ة، وتعتبر الزيادة في عدد السكان علة العلل لجميع المشكلات  ديمغرافيّ 
وفي هذا التحليل، يلقی اللوم في الدرجة الأولى علی جماهير الناس في العالم    ؛ أعلاه 
کمؤسّ والمؤسّ  السكان  عدد  زيادة  علی  تعترض  لا  التي  وهذه  سات  الدين،  سة 

تسبّ  السبب الأصليّ المغالطة  اختفاء  المنقولة جنسي    ب  ا وهي  لانتشار الأمراض 
الأخلاقيّ الإباحيّ  والصناعة ة  توجب    ة  کما  الربح،  والاقتصاد  للجنس  الموجهة 

تبدو ضروريةً فضلًا عن ترسيخ    ( التعليم الجنس ) ات مثل  أن تکون إستراتيجيّ 
 2مشروع تطيط الأسرة. 

أنّ و    الواضح  قضيّ من  تصبح  البلاد،  في  الشباب  عدد  يزداد  عندما  ة  ه 
قضيّ  الشباب  وزواج  والإسكان  والتعليم  جادّ التوظيف  الم ة  وعزو  إلى  ة،  شاكل 

النمو السكاني هو عدم کفاءة الحکومات، کما في بعض الحالات، ينبغي للمرء أن  
أنّ  الاجتماعيّ   يعرف  المعضلات  بعض  في  الرئيسة  الرفاهيّ المشكلة  أو  ليس  ة  ة 

ة في السلوك  ة والتربية الدينيّ النمو السكاني، ولکن عدم سيادة الأصول الأخلاقيّ 
 لمتكافئ للسكان هي التي تلق المشاكل. الاجتماعي وکذلك التوزيع غير ا 

 

  .37: 1373شيخي،  .1
، في مقابلة أجراها بمناسبة يوم السكان العالم:  (1376)علی سبيل المثال، قال رئيس جمعية تنظيم الأسرة عام    .2

مسألة تطيط الأسرة ليست مسألة التحکم في السكان، بل یشمل أشياء    »ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أنّ 
الصحّ  المرأة من حيث ة الإنجابيّ مثل  وتعزيز مكانة  برامج تطيط الأسرة،  المشارکة في  الناس علی  وتشجيع  ة 

بشأن عدد   اذ القرار ة اتّ ة، ومشارکتهن في صنع القرار، وخاصّ الجوانب المختلفة والاستقلال المادي، ومحو الأميّ 
جريدة همشهري،  ]ة هو النهوض بالمرأة.  ة هي محور التنمية، ومحور الصحّ الصحّ   لأنّ   ؛الأطفال وفترات الحمل

يتّ   [، ملك أفضلي21/4/1376السبت،   ة تساوي التحکم في  ة الإنجابيّ الصحّ   ضح من التعبير أعلاه، فإنّ وکما 
الأهمية  ب  ،السكان في  المصطلح  توطين هذا  يتم  لم  الصحّ بينما  العالمّ ة الإنجابيّ عد.  العرف  هي    ة من منظور 

 ة غير الآمنة.ة بسبب انتشار العلاقات الجنسيّ ة ضروريّ سياسة صحيّ 
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الأخلاقيّ  الأصول  تجاهل  أنَّ  الدينيّ يبدو  التربية  وأسس  التواصلات  ة  في  ة 
العلاقات غير الشرعيّ الاجتماعيّ  اللوم  ة لکبح جماح  ة، قد سبّب اليوم في إلقاء 

الأسر   علی  منها  الناتجة  والعواقب  والآثار  المطلوبة  غير  الحمل  حالات  بشأن 
والفعّ   ؛ عة المشرو  المشروعة  العائلات  من  الکثير  هناك  عن  إذ  بامتناعهم  الة 

أجل   من  ا  باهظً ا  ثمنً يدفعون  الأسرة،  تطيط  بدعوی  أوانه  في  الإنجاب 
أخری  لمجموعات  السيئة  الاتّج   ، السلوکيات  الأحادي  التفکير  أنَّ  في  کما  اه 

ة  باب الحقيقيّ التحليلات المذکورة أعلاه، بالإضافة إلى التسبب في اختفاء الأس 
وصنّ  المخططين  تجعل  البلاد،  الأسباب  لمشاكل  رفع  يتجاهلون  السياسات  اع 

 الرئيسة للمشكلات. 
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 البحث  نتيجة

ا للمبادئ الفقهيّ   - 1 ة، إذا كان الاستيلاد مقتضی إطلاق عقد النكاح، لا  وفقً
الإنجاب   یحقّ  عدم  شرط  قبولها  بعد  المطالبة  لحاکميّ   ، للزوجة  نظرًا  ة  لکن 

الأخلاقيّ  والتربويّ الأصول  القانونيّ ة  الزوجين  العلاقات  في  والمتطلبات  ة  ة، 
الرجل في الأسرة، وأهميّ اميّ ة، وقوّ التربويّ  الزوجة وإکرامها من أجل  ة  ة احترام 

الزوجيّ  العلاقة  فإنّ تعزيز  مر   ة،  یستطيع  الطفل  الرجل  إنجاب  في  زوجته  افقة 
ا للزوج،  وفي الحالات التي یسبب فيها الإنجاب حرجًا جنسي    ، ه بالتغاضي عن حقّ 

ة  فبالإضافة إلى طلب المساعدة من مرشد العلاج السلوکي والاستشارة العلاجيّ 
 تة، يمکنهما المبادرة إلى الإنجاب. ة والعناية بکون المشكلة مؤقّ الجنسيّ 

حقّ 2 تعارض  عند  حقّ   .  مع  الصحّ   الاستيلاد  في  فإنّ الطفل  قانون    أهمّ   ة، 
بصحّ  واسع  نطاق  علی  المادة  يهتم  هو  الأطفال  من  المستقبل  الجيل  من    ( 23) ة 

المادّ  هذه  في  ولکن  الأسرة،  حماية  مهم  قانون  غموضًا  نواجه  التعقيم  ة  وهو  ا 
احترام    الإنسان، وإنّ الإجباري، الذي لا يجوز شرعًا، ناهيك عن مخالفته لکرامة  

الجسديّ  الحرّ السلامة  عليه  يفرض  للإنسان  القرارات،  يّ ة  واتاذ  الاختيار  في  ة 
يتحمّ  أن  يجب  الإساءة  حالة  المسؤوليّ وفي  الشخص  حقوقه  ل  أساس  علی  ة 

صحّ   ؛ اته يّ وحرّ  مع  يتعارض  الإنجاب  كان  إذا  ما  حالة  في  فقط  الطفل،  لذلك  ة 
ا  للأخلاق  ا  مخالفً اعتباره  الاجتماعيّ وفقً   ؛ لحسنة يمکن  للمصالح  والمبادئ  ا  ة 

 ة. الأخلاقيّ 
والفرضيّ 3 المبادئ  تحديد  في  الأسرة  .  تطيط  نموذج  تحکم  التي  ات 

السكانيّ  الاجتماعيّ والرقابة  المصالح  مع  التوافق  حيث  من  المجتمع  ة  في  ة 
.  1نات في تقييم النموذج المقترح:  ة مکوّ الانتباه إلى عدّ   ، ومن المهمّ الإسلاميّ 

  الأمومة کحقّ   . حقّ 2  . ة ة الاستيلاد في حفظ النسل في التعاليم الإسلاميّ يّ أهمّ 
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وقد ورد فيه مدح کثير في التعاليم    ، وعطاء إلهي غير قابل للاستلاب   طبيعّي 
السكانيّ   ومن هنا، فإنّ   ؛ ة الدينيّ  السيطرة  ة يجب أن يعاد النظر فيها  سياسات 

أنّ  بنظرة  الأساس،  حدّ   من  في  مهما    الولد  صالحين  أولاد  وإنجاب  نعمة  ذاته 
محلّ  هو  الدين   کثر  في  أنّ   ، تأکيد  إلى  السكانيّ   بالإضافة  العامّ الأبعاد  من  ة  ة 

ة يمکن أن تکون من جملة  حيث احتياجات ومتطلبات الحکومة الإسلاميّ 
 مواضيع اهتمام المخططين الحکوميين. 
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